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الملخصّ

الملخص

قاعدة الخلط بما لا يتميز بمنزلة الإتلاف " تأصيلاً وتطبيقاً في المذهب الشافعي "

سلطت الدراسة الضوء على دراسة قاعدة:" الخلط بما لا يتميز بمنزلة الإتلاف تأصيلاً وتطبيقاً في المذهب الشافعي"؛

لأهميتها المتعلقة بتحقيق العدالة، وحفظ الحقوق، وصيانة الأموال، ببيان ألفاظ القاعدة ومعناها الإفرادي والإجمالي،

وتأصيلها، وضوابطها، وأثرها، انتهاءً ببيان تطبيقات القاعدة.

حيث خلصت الدراسة إلى أنَّ خلط الأشياء مع بعضها البعض على وجه يتعذر معه التمييز يعدّ في الشريعة الإسلامية

إتلافاً يستتبع المسؤولية والضمّان وغيرها من الأحكام  كفسخ العقود وإبطالها.

الكلمات المفتاحية: الخلط، ما لا يتيمز، بمنزلة الإتلاف

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABSTRACT

Abstract

The rule of mixing something that is not distinguished is considered to be destruction

"in origin and application in the Shafi'i school of thought"

The study sheds light on the study of the rule: "Mixing with what is not distinguished is considered

destruction, in terms of origin and application in the Shafi'i school of thought"; due to its importance in

achieving justice, preserving rights, and protecting money, by explaining the words of the rule and their

individual and general meaning, its origin, controls, and effect, ending with explaining the applications of

the rule.

The study concluded that mixing things together in a way that makes it difficult to distinguish is

considered destruction in Islamic law that entails legal responsibility and guarantee, And other provisions

such as the cancellation and nullification of contracts.

Keywords: Mixing, indistinguishable items, equivalent to destruction.
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"in origin and application in the Shafi'i school of
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الملخص
قاعدة الخلط بما لا يتميز بمنزلة الإتلاف " تأصيلاً وتطبيقاً في

المذهب الشافعي "
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سلطت الدراســة الضــوء على دراســة قاعــدة:" الخلــط بمــا لا يتمــيز بمنزلــة
الإتلاف تأصيلاً وتطبيقاً في المذهب الشافعي"؛ لأهميتها المتعلقة بتحقيق العدالة،
ــرادي ــا الإف ــدة ومعناه ــاظ القاع ــان ألف ــوال، ببي ــيانة الأم ــوق، وص ــظ الحق وحف
والإجمالي، وتأصيلها، وضوابطها، وأثرهــا، انتهــاءً ببيــان التطبيقــات الفقهيــة لهــذه

القاعدة.
ــة، وفقاً للمنهج الوصفي التحليلي القائم على الاستقراء، بجمــع المــادة العلمي

ثم تصنيفها، وتبويبها، وتحليلها؛ للوصول إلى تصور كامل لهذه القاعدة.
ــذر ــه يتع وقد خلصت الدراسة إلى أنَّ خلط الأشياء مع بعضها البعض على وج
معه التمييز يعدّ في الشريعة الإسلامية إتلافاً يستتبع المسؤولية والضّمان، وغيرها

من الأحكام كفسخ العقود وإبطالها.
الكلمات المفتاحية: الخلط، ما لا يتيمز، بمنزلة الإتلاف. 

Abstract

The rule of mixing something that is not distinguished is considered to be

destruction 

"in origin and application in the Shafi'i school of thought"

The study sheds light  on the study of  the  rule:  "Mixing with what  is  not

distinguished is considered as destruction, in terms of origin and application in
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the Shafi'i school of thought"; due to its importance related to achieving justice,

preserving rights, and protecting money, by explaining the words of the rule

and their individual and general meaning, its origin, controls, and effect, ending

with explaining the jurisprudential applications of this rule.        According to the

descriptive  analytical  approach  based  on  induction,  by  collecting  cientific

material,  then classifying, categorizing, and analyzing it; to reach a complete

concept of this rule.
The study concluded that mixing things with each other in a way that makes

it difficult to distinguish is considered in Islamic law as destruction that entails

responsibility  and  guarantee,  and  other  provisions  such  as  annulling  and

invalidating contracts                    .
Keywords: mixing, what is not distinguished, as destruction.

  

بسم الله الرّحمن الرّحيم
المقدمّة

ّـبـي الحمد لله الذي علمّ بالقلمّ، علمّ الإنسان ما لم يعلم، وصلىّ اللــه على الن
الأكرم وآله وصحبه وسلمّ، وبعد: 

فقد أكرَم الله تعالى هذه الأمة بعلمــاء مــوفقين، وأئمــة مهتــدين، غاصــوا في
بحار الشريعة فاستخرجوا منهــا الــدرر الكامنــة والعلــوم الناّفعــة، وكــان من تلــك
ــة، ويتيســر العلوم علم القواعد الفقهية، هذا العلم الذي به تنضبط الفروع الفقهي
ياع، ويســهِّلُ على المجتهــد التعامــل مــع فهمهــا، وتصــان من التشــتت والضــّ
المستجدات والنوّازل، واستنباط الأحكام الشرعية المناسبة لها، وقد صيغت هذه
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القواعد بألفاظ مختصرة جزلة، ومن هذه القواعد، قاعـدة:" الخلــط بمـا لا يتمــيز
مان، وتــدخل بمنزلة الإتلاف" والتي تعدُّ مبدأ من مبــادئ تحديــد المســؤولية والضــّ
في جميــع أبــواب الفقــه، ممــا يجعلهــا ذات أهميــة كبــيرة، وقــد جــاء هــذا البحث
ــان أثرهــا ــا، وتأصــيلها، وبي ــا، ومعناه ــان ألفاظه للوقــوف على هــذه القاعــدة ببي

وتطبيقاتها في مذهب الإمام الشّافعي رضي الله عنه.
مشكلة الدّراسة وأسئلتها: 

ماهيــة قاعــدة: الخلــط بمــا لا يتمــيزتتحدد مشكلة الدرّاسة في الوقوف على 
بمنزلة الإتلاف تأصيلاً وتطبيقاً في المـذهب الشــافعي، وتسـعى الدرّاســة للإجابــة

عن الأسئلة الآتية:
ــا، وتأصــيلها،أولاً:  ما ألفاظ قاعدة الخلط بما لا يتميز بمنزلة الإتلاف، ومعناه

وضوابطها، وأثرها؟
ما تطبيقــات قاعــدة الخلــط بمــا لا يتمــيز بمنزلــة الإتلاف في المــذهبثانياً: 
الشافعي؟

أهداف الدرّاسة:
 بيــان ألفــاظ قاعــدة الخلــط بمــا لا يتمــيز بمنزلــة الإتلاف في المــذهبأولاً:

الشافعي، ومعناها، وتأصيلها وضوابطها، وأثرها.
 بيان تطبيقات قاعدة الخلط بمــا لا يتمــيز بمنزلــة الإتلاف في المــذهبثانياً:
الشافعي.

أهمية الدرّاسة:
الحاجة إلى إبراز هــذه القاعــدة والــتي تعكس روح الشــريعة الإســلاميةأولاً: 

في تحقيق الموازنة بين الحقوق والواجبات.
بيــان واقعيــة هــذه القاعــدة ومــا تــوفره من إطــار واضــح للتعامــل مــعثانياً: 

النزاعــات الناشــئة عن خلــط الأمــوال والممتلكــات، بمــا يكفــل تحقيــق العدالــة،
ويضمن حماية الحقوق.

الدّراسات السّابقة: 
ــفة خلت المكتبة الفقهية من الأبحاث أو الدراسات ذات العلاقة بالموضوع بص
شاملة، إلا في بعض المعالجــات الفرعيــة لموضــوعات قــد تنــدرج ضــمن الهيكــل

العام لخطة هذا البحث، منها:
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" خلط مال المضاربة والآثار المترتبة عليه: دراسة فقهيــةالدراسة الأولى:
ــة "، للباحثــة: وســيمة بنت شــانز بن فرحــان العــنزي، بحث علمي محكمّ، مقارن

م.2024(، 9جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، دمنهور، العدد )
تناولت الباحثة أحكام خلط مال المضاربة والآثار المترتبة عليه بدراسة فقهيــة
مقارنــة، ببيــان مفهــوم خلــط مــال المضــاربة، وأقــوال الفقهــاء في خلــط مــال
المضاربة، وما يـترتب على الخلـط من آثـار في الفقـه الإسـلامي، وكيفيـة توزيـع

الأرباح في مال المضاربة بعد خلطه.
ــام ــا على الأحك ــوال وأثره ــة في الأم ــة:" الخلط ــة الثاني الدراس

، للباحثة: إسراء خضر خليل النادي، رســالةالشرعية في الفقه الإسلامي "
ماجستير، الجامعة الإســلامية )غــزة(، بإشــراف الــدكتور تيســير كامــل إســماعيل

م.2015إبراهيم، 
تناولت الباحثة خلطة الأموال وأثرها على الأحكام في الفقه الإســلامي؛ ببيــان
أثر خلطة أموال العبادات والمعــاملات الماليــة، وذكــر بعض التطبيقــات المتعلقــة

بالزكاة والمعاملات المالية، وبيان أثر الخلطة فيها.
الدراسة الثالثة:" قاعدة المغلــوب المســتهلك كالمعــدوم: تأصــيلًا

علان، بحث علمي محكم،وتطبيقًا "،  للباحث: عبــد الــرحمن بن عبــد اللــه الشــّ
ــدد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مجلة الجمعية الفقهية السّعودية، الع

م.2011(، 8)
تناول الباحث قاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة باختلاط العين القليلة بعين
ــة ــة قديم ــات فقهي ــك من خلال تطبيق ــر ذل ــان أث ــيرة واســتهلاكها، وبي أخــرى كب
ومعاصرة، وحرص الباحث على ربط جميع الأمثلة القديمــة والمعاصــرة بالقاعــدة

عن طريق إيراد الشواهد من أقوال العلماء في ذلك. 
الدراسة الرابعة:" أحكام الخلط في عقود المعاوضات في الفقــه

ــاحث: علي بن محمــد بن حســن الــزيلعي،الإسلامي: دراسة مقارنــة "،  للب
ــد رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، بإشراف الأستاذ الدكتور أحم

م.2002بن عبد العزيز عرابي، 
 تناول الباحث معــنى الخلــط، والآيــات القرآنيــة الكريمــة، والأحــاديث النبويــة
الشريفة التي ورد فيها لفظ الاختلاط، ثمّ أسهب في ذكــر تطبيقــات من مختلــف
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لم، والشــركة، والفلس، والأوصــياء، والوديعــة، عقــود المعاوضــات كــالبيع، والســّ
ومقارنة الأحكام في المذاهب الفقهية الأربعة.

ما تميزت به هذه الدّراسة محل البحث عن الدّراسات السّابقة: 
إبراز قاعدة الخلط بما لا يتمــيز بمنزلــة الإتلاف تأصــيلاً وتطبيقــاً في المــذهب
الشــافعي على وجــه الخصــوص، مظهــرين واقعيتهــا، وأثرهــا في مختلــف أبــواب
الفقــه؛ ببيــان ألفاظهــا، ومعناهــا، وتأصــيلها وضــوابطها، انتهــاءً ببيــان التطبيقــات

الفقهية لهذه القاعدة.

منهج الدرّاسة:
يعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي القائم على الاستقراء، بجمــع المــادة
ــط العلمية، ثم تصنيفها، وتبويبها، وتحليلها؛ للوصول إلى تصور كامل لقاعدة: الخل

بما لا يتميز بمنزلة الإتلاف تأصيلاً وتطبيقاً في المذهب الشافعي.
خطة الدّراسة: 

يتألف هذا البحث من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، جاءت على النحو الآتي:
 أهميــة الدراســة، مشــكلة الدراســة، أهــداف البحث، الدراســاتالمقدمــة:

السابقة، منهج البحث.
المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية والألفاظ ذات الصّلة

 تعريف القواعد الفقهية باعتبار الإضافة واللقبالمطلب الأول:
 تعريف القواعد الفقهية باعتبار الإضافةالفرع الأول:
 تعريف القواعد الفقهية باعتبار اللقبالفرع الثاّني:

 الألفاظ ذات الصلة المطلب الثاني:
 الضوابط الفقهيةالفرع الأول:
النظريات الفقهيةالفرع الثاني:

ــة ــط بمــا لا يتمــيز بمنزل ــف بقاعــدة الخل ــاني: التعري المبحث الث
الإتلاف وتأصيلها وضوابطها وأثرها

 ألفاظ القاعدةالمطلب الأول:
معنى القاعدةالمطلب الثاني: 

 المعنى الإفراديالفرع الأول:
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 المعنى الإجماليالفرع الثاني:
 تأصيل القاعدةالمطلب الثالث:
 ضوابط القاعدةالمطلب الرابع:

أثر القاعدة المطلب الخامس: 
المبحث الثالث: الدراسة التطبيقية لقاعــدة: الخلــط بمــا لا يتمــيز

بمنزلة الإتلاف 
 التطبيقات القديمة للقاعدةالمطلب الأول:

التطبيقات المعاصرة للقاعدةالمطلب الثاني: 
 المستثنيات من القاعدة.  المطلب الثالث:

 تتضمن أهم نتائج البحث والتوصيات. الخاتمة:

المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية والألفاظ ذات الصّلة
المطلب الأول: تعريف القواعد الفقهية باعتبار الإضافة واللقب
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تعُرف القاعدة الفقهية باعتبارين: الإضافة واللقب، أما الأول منهما: فالقاعدة
مضاف والفقه مضاف إليه، والثاني: باعتباره لقباً على علم مخصوص.

الفرع الأول: تعريف القواعد الفقهية باعتبار الإضافة
: تعريف القواعد لغةً واصطلاحاً أولًا

ــراد بهــا عــدة معــانٍ، منهــا:القواعد لغةً:  : الأساسجمع قاعدة، تطلق وي
ً أم كقواعــد الــبيت؛ فقاعدة كل شيء أصله وأساسه؛ ســواء أكــان الشــيء ماديــا

ًـاـ، كقواعــد الــدين : فالقواعــد منالمــرأة الكبــيرة المســنة ومنهــا .(1 )معنوي
(2)النسّاء: هنّ اللواتي قعدن عن الولد، وعن الحيض، وعن الزوج

ــفالقواعــد اصــطلاحاً:  ــاء في تعري ــوليين والفقه ــات الأص اختلفت اتجاه
القاعدة من حيث شمولها للجزئيات إلى اتجاهين: 

 عرّفهــا على أنهّــا قضــية كليــة تنطبــق على جميــع جزئياتهــا،الاتجاه الأول:
"قــال المحلي:، وفي ذلــك: (3)وتشــتمل على فــروع ومســائل من أبــواب متفرقة

(4)قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها نحو الأمر للوجوب حقيقة"

بيــدي،1 )( الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّ
ــة من المحققين، دارتاج العروس من جواهر القاموسهـ(، 1205)ت: ــق: مجموع ، تحقي

والرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القـادر الحنفي ،60 ص9الهداية، ج
ــدارمختار الصحاحهـ(، 666الرازي، )ت: ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصــرية، ال

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، و257، ص1ج(، 5م(، )ط1999النموذجية، بيروت، صيدا، )
ــيروت،المصباح المنير في غــريب الشــرح الكبــيرهـ(، 770الحموي أبو العباس، )ت: ، ب

 وابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،510، ص2المكتبة العلمية، باب قعد، ج
(،3هــ، )ط1414، بيروت، دار صادر، لسان العربهـ(، 711بن علي الإفريقي المصري، )ت:

361، ص3ج
 49، ص9، جتاج العروسالزبيدي، )( 2
،الكليـات معجم في المصـطلحات والفـروق اللغويةالكفــوي، أيــوب بن موســى، (ــ )3

، والجرجاني، علي بن محمــد بن علي الــزين الشــريف728، ص1بيروت، مؤسسة الرسالة، ج
، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشــراف الناشــر، دارالتعريفاتهـ(، 816الجرجاني )ت:

171، ص1(، ج1م(، )ط1983الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )
العطار على شـرح الجلال المحلي على جمــعحاشية العطــار، حســن بن محمــد،  )(4

32 ص1، دار الكتب العلمية، جالجوامع
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ــا،الاتجاه الثاني : عرّفها بأنهّا حكم أكثري لا كليّ ينطبق على معظم جزئيته
قــال: ولكن توجد بعض الاستثناءات الــتي لا تنــدرج تحتهــا ولا تشــملها، وفي ذلك

.(1)الحموي:" حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه "
ولعل السبب وراء تعريف القاعدة بأنهـا حكم أكــثري لا كلي؛ هــو وجـود صــور
مستثناة تخرج عن القاعدة ولا ينطبق عليها حكمهــا، فوجــود أي اســتثناء بالنســبة
ِّية بل أغلبيــة، بينمــا يــرى أصــحاب الاتجــاه لأصحاب هذا الاتجاه لا يجعلها قضية كل

الأول أنَّ وجود الاستثناءات لا يؤثر في كون القاعدة كلُيّة.
 هو مــا ذهب إليــه أصــحاب الاتجــاه الأول: من أنَّ القاعــدة قضــيةوالمختار:

:(2)كليّة، وذلك
 إنَّ تخلفَّ بعض الجزئيات لا يقدح في الكلي الثاّبت ولا يخرجه عن كونهأولاً:

كلُياً.
 لأنَّ الجزئيــات الخارجــة إنَّ الغالب الأكثري معتبر اعتبار العامّ القطعي؛ثانياً:

لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت.
 إنَّ الجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارج عن مقتضى الكلي،ثالثاً:

ــه، أو فلا يكون الجزئي داخلاً تحته أصلاً، أو يكون داخلاً لكن لم يظهر للناظر دخول
داخلة تحته لكن عارضه على الخصوص ما هي به أولى.

قضــيةوعليه فإنَّ التعريف المختار للقاعدة هو تعريــف الإمــام المحلي، بأنهّــا: 
:(3)؛ وبيان التعريفكلية يتعرف منها أحكام جزئياتها نحو الأمر للوجوب حقيقة

ــع قوله:" قضية كلية ": وهي ما اشتملت على حكم، ومحكــوم فيهــا على جمي
الأفراد.

وقوله:" يتعرف منها أحكام جزئياتها ": أي إذا كان هناك جزئيــة من الجزئيــات
لموضوع تلك القضية الكلية، فإنا نعلم حكمها مـتى عرفنـا القضــية الكليـة؛ وذلـك

بحمل المحمول الموجود في القضية على كلّ فرد من أفراد تلك الجزئية.
)( الحموي، أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شــهاب الــدين الحســيني الحمــوي الحنفي )ت:1

، دار الكتب العلميــة، )غمــز عيــون البصــائر في شــرح الأشــباه والنظــائرهـــ(، 1098
  51، ص1(، ج1م(، )ط1985

ــهير2 ــاطي )الشـ ــد اللخمي الغرنـ ــى بن محمـ ــراهيم بن موسـ ــات، إبـ ــاطبي، الموافقـ )( الشـ
م(،1997هـ(، تحقيــق: مشــهور بن حســن آل سـلمان، دار ابن عفـان، )790بـالشاطبي(، )ت:

83، ص2(، ج1)ط
، ص1، جالعطار على شــرح الجلال المحلي على جمــع الجوامعحاشية العطار، )(ــ 3

31 ،32
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نحو الأمر للوجوب حقيقة ": أي كلمّا جاءت جزئية وجــدنا فيهــا أمــراً،وقوله:" 
 على الوجوب حقيقة، وإذا حملحملناه، [: البقرة43]﴾ ڱ  ڱ  ڱ   ں﴿قوله تعالى:ك

الأمر على غير الوجوب بدليل آخر يكون ذلك مجازاً.
ً ثانياً: تعريف الفقه لغةً واصطلاحا

" الفاء والقاف والهاء أصلٌ واحدٌ صحيح، يدل على إدراك الشيءالفقه لغةً:
والعلم به، وكل علم بشيء فهو فقه، ثم اختص بذلك علم الشــريعة، فقيــل لكــل

.(1)عالم بالحلال والحرام فقيه "
 من أشهر ما عرف بــه الفقــه اصــطلاحاً:" العلم بالأحكــامالفقه اصطلاحاً:

(2)الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية "

الفرع الثاني: تعريف القواعد الفقهية باعتبار اللقب
ً ــا لم نجد من الأصوليين والفقهاء من ذكرَ تعريفاً للقاعدة الفقهية باعتبــاره لقب
ــة، على علم مخصوص، بل يعرفونها كقاعدة من غير اختصاص بوصف كونها فقهي
ــة لكن ذكر بعض المعاصرين تعريفات متقاربة، فعرفها الزرقا، بأنها:" أصول فقهي
كلية في نصوص موجزة دستورية تتضــمن أحكامــاً تشــريعية عامــة في الحــوادث

ّـدـوي بأنهــا:" أصــل فقهي كلي يتضــمن(3)التي تدخل تحت موضوعها" ، وعرفها الن
أحكامـــاً تشـــريعية عامـــة من أبـــواب متعـــددة في القضـــايا الـــتي تـــدخل تحت

(.4)موضوعه"

يتبين مما سبق أنَّ القواعد الفقهية: قضايا كليـة ينـدرج تحتهـا جزئيـات كثـيرة
في أبواب فقهية متعددة

،معجم مقـاييس اللغةهـــ(، 395)( ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا القزويــني، )ت:1
م( باب الفاء والقاف وما يثلثهما،1979تحقيق: عبد السلام محمد هارون، بيروت، دار الفكر، )

442، ص4ج
ــان، دار الكتب البرهان في أصول الفقه)( الجويني، عبد الملك بن عبد الله،2 ، بيروت، لبن

ــافي، )ت:8، ص1م(، ج1997العلمية، ) ــد الك ــ(، 756، والســبكي، علي بن عب في الإبهاجهـ
ــة، )شرح المنهاج (، ج1م(، )ط1995، تحقيق: جماعة من العلماء، بيروت، دار الكتب العلمي

، تحقيــق: محمــد حســنالتمهيدهـــ(، 772، والإسنوي، عبد الرحيم بن الحســن، )ت:28، ص1
، والزركشــي، بــدر الــدين محمــد بن50(، ص1هـــ، )ط1400هيتو، بيروت، مؤسسة الرســالة، 

، ضــبط نصوصــه وخــرجالبحر المحيط في أصول الفقههـ(، 794بهادر بن عبد الله، )ت:
، ص1(، ج1هـــ )ط1421أحاديثه وعلق عليه د. محمد محمد تامر، بيروت، دار الكتب العلمية، 

15
، ص2م(، ج1998، دمشق، دار القلم، )المدخل الفقهي العام أحمد، مصطفىالزرقا، )( 3

965
  45م(، ص1993، دمشق، دار القلم، )القواعد الفقهيةالندوي، علي أحمد الندوي، )( 4

9

                            11 / 40



 

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة
الفرع الأول: الضوابط الفقهية

: تعريف الضوابط الفقهية باعتبار الإضافة واللقب أولًا
يعُرف الضابط الفقهي باعتبارين: الإضافة واللقب، أما الأول منهما: فالضــابط

مضاف والفقه مضاف إليه، والثاني: باعتباره لقباً على علم مخصوص.
المسالة الأولى: تعريف الضوابط الفقهية باعتبار الإضافة

بطََ، قــال ابن فــارس:" الضــاد والبــاء والطــاء الضَّابطُِ لغةً: اسم فاعل من ضــَ
.(2)، والضَّبطُْ:" لزوم الشيء وحبسه "(1)أصلٌ صحيح "

الضّابطُ اصطلاحًا:
.  (3)عرفه السبكي، بقوله:" ما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة "

. (4)وعرفه التهانوي، بأنه:" حكم كلي ينطبق على جزئيات "
، ولم(5)وعرفه الفيــومي، بأنــه:" الأمــر الكلي المنطبــق على جميــع جزئياتــه "

يفرق في التعريــف بين القاعــدة والضــابط، حيث قــال:" القاعــدة في الاصــطلاح
. (6)بمعنى الضابط "

386، ص3، باب الضاد والباء وما يثلثهما، جمعجم مقاييس اللغة ابن فارس، )(1
340، ص7، فصل الضاد المعجمة، جلسان العرب ابن منظور، )(2
11، ص1، جالأشباه والنظائر)( السبكي، 3
)( التهانوي، محمد بن علي أبن القاضـي محمـد بن محمـد صـابر الفـاروقي الحنفي، )ت: بعـد4

، تحقيــق: د.علي دحــروج،موسوعة كشــاف اصــطلاحات الفنــون والعلــومهـــ(، 1158
1110، ص2(، حرف الضاد، ج1م، )ط1996بيروت، لبنان ناشرون، 

510، ص2، باب قعد، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير)( الفيومي، 5
510، ص2، باب قعد، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير)( الفيومي، 6
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.(7)أما المضاف إليه وهو مصطلح الفقه، فقد سبق تعريفه
المسالة الثانية: تعريف الضوابط الفقهية باعتبار اللقب

ً ــا ــاره لقب لم نجد من الأصوليين والفقهاء من ذكرَ تعريفاً للضابط الفقهي باعتب
على عِلمْ مخصــوص، لكن حــاول بعض المعاصــرين وضــع تعريــف لــذلك، فعرفــه
الباحسين، بقوله:" ما انتظم صوراً متشابهة في موضوع واحــد، غــير ملتفت فيهــا

. (2)إلى معنى جامع مؤثر"
ً ِّداً شبير هــذا التعريــف بالضــوابط الفقهيــة، فقــال، هــو:" مــا انتظم صــورا مُقي
متشابهة في موضوع فقهي واحد، غير ملتفت فيها إلى معــنى جــامع مــؤثر، حيث
تختص الضوابط الفقهية بأنهــا مســتقاة من الأدلــة الشــرعية من الكتــاب والســنة
ــريعة والإجماع والقياس وغير ذلك من الأدلة، وهي أيضاً منسجمة مع مقاصد الش

.(3)الإسلامية، ومختصة بالأحكام العملية "
واختيار هذا التعريف راجــع للتفريــق بين الضــابط الفقهي والقاعــدة الفقهيــة،
قال الكفوي مظهراً الفرق بينهما:" القاعدة هي الأساس والأصل لما فوقها، وهي

، وعليـه(4)تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضـابط يجمـع فروعـاً من بـاب واحـد "
يمكن التفريق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي بأمور، منها:

 إنَّ القاعدة الفقهية تدخل في أكثر من بــاب من أبـواب الفقــه كقاعـدة:أولاً:
المشــقة تجلب التيســير، تــدخل في بــاب الطهــارة والصــلاة وغيرهمــا من أبــواب
الفقه، أما الضــابط الفقهي فيــدخل في بـابٍ واحـد غالبــاً، فــإن كـان الأمـر الكلي
يشتمل على أحكام من أبواب شــتىّ فهــو قاعــدة، وإذا كــان الأمــر الكلي يشــتمل

.(5)على أحكام جزئياته في مسألة بعينها أو باب بخصوصه سُمّي ضابطاً

( من هذا البحث.10)صانظر: )( 7
القواعد الفقهية، المبـادئ، المقومـات، المصـادر،)( الباحسين، يعقوب عبد الوهاب، 2

، الريــاض، مكتبــة الرشــد،الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
 67(، ص1م، )ط1998

،القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســلامية)( شبير، محمد عثمان، 3
22(، ص2م، )ط2007عمان، دار النفائس، 

 728، فصل القاف، صالكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)( الكفوي، 4
137، ص1، جالأشباه والنظائر ابن نجيم، )(5
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إنَّ القاعدة الفقهية في العموم الغالب تتفــق المــذاهب أو أكثرهــا علىثانياً: 
ــه في مضمونها، أمّا الضابط فهو خاص بمذهب بعينه غالباً، بل قد يكون مختلفاً في

.(1)المذهب نفسه
 إنَّ القاعدة الفقهية يشار فيها لمآخذ الجزئيــات، بينمــا الضــابط الفقهيثالثاً:

.(2)حكم كلي يضبط جزئيات في باب معين دون إشارة إلى مآخذها
الفرع الثاني: النظريات الفقهية

يعـــدُّ مصـــطلح النظّريـــة من المصـــطلحات المســـتحدثة والدخيلـــة على
الموروث الأصولي والفقهي؛ فلم يطرقه العلماء قديماً ولم يشــيروا لتعريفــه،
لكنهُّ شاع في العصر الحديث، واستعمله البــاحثون المعاصــرون وأفــردوا فيــه
مان التصنيف والتأليف؛ فكتبوا في نظرية العقد، ونظرية الملك، ونظريــة الضــّ

، ويعدّ مصطلح النظرية مصــطلحاً عامّــاً يختلــف بــاختلاف العلــوم؛(3)وغير ذلك
ّـهـ مجموعــة المبــادئ والإرشــادات المترابطــة فمثلاً يعرّفه علماء التربيــة:" بأن

.(4)التي توجه العملية التربوية وتحكم الممارسات والأنشطة التعليمية "
وقد ذكرَ المعاصرون تعريفات متقاربة للنظرية الفقهية:

فعرفها الزّرقا، بأنهّا:" الدساتير والمفاهيم الكـبرى الـتي يؤلِّف كـل منهـا على
، وعرّفها شبير، فقــال،(5)حدة نظامًا حقوقياً موضوعياً منبثقاً في الفقه الإسلامي"

هي:" هيكل عظمي ينتظم مجموعة من القضايا المتجانسة في إطار ذلك الهيكل
"(6).

وقد تباينت آراء المعاصرين في كتباتهم في النظرية الفقهية وعلاقتها بالقواعد
الفقهية، فمنهم: من  يــرى أنَّ النظريــات الفقهيــة غــير القواعــد الفقهيــة وبينهمــا

، بــيروت، لبنــان،الوجيز في إيضاح قواعـد الفقــة الكلية آل برونــو، محمــد صــدقي، )(1
 25، ص1م(، ج1996مؤسسة الرسالة، )

)( ابن الملقن، سراج الدين أبـو حفص عمـر بن علي الأنصـاري المعـروف بــ ابن الملقن )ت:2
ــ(، 804 ــققواعــد ابن الملقن أو )الأشــباه والنظــائر في قواعــد الفقــه( هـ ، تحقي

ودراسة: مصطفى محمود الأزهري، دار ابن القيم للنشر والتوزيع، الريــاض - المملكــة العربيــة
15، ص1(، ج1م(، )ط2010السعودية، ودار ابن عفان للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر )

، دار الفكــر، دمشــق، ســوريا، )طالفقه الإسلامي وأدلته، وهبة بن مصطفى)( الزحيلي، 3
2837، ص4(، ج4

(، دار الفكــر1م(، )ط2001، )منهاج التربية أسســها وتطبيقاتها)( مدكور، علي أحمد، 4
 34العربي، ص

 329، ص1، جالمدخل الفقهي العام)( الزرقا، 5
23، ص1، جالقواعد والضوابط لفقهية في الشريعة الإسلامية)( شبير، 6
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، ومنهم: من يرى أنَّ النظرية الفقهيــة مرادفــة للقاعــدة الفقهيــة، أو هي(1)فوارق
ــرَ تطور لعلم القواعد، وهو ما مالَ إليه أبو زهرة في كتابه أصول الفقــه، حيث ذك
أنَّ القواعد الفقهية بمضمونها يصحُّ أن يطلق عليهــا النظريــات العامــة في الفقــه

ــة،(2)الإسلامي ــات الفقهي ، ولكن يظهر للمتأمل أنّ القواعد الفقهية مغايرة للنظري
 التفّريــق بين النظريــاتوأنهــا علم مســتقل عن النظريــات الفقهيــة، حيث يمكن

الفقهية والقواعد الفقهية بعدة أمور، منها:
ــاأولاً: ــاب مطــولّ، بينّم ــة تصــاغ على شــكل بحث أو كت ــة الفقهي  إنَّ النظري

.(3)القواعد الفقهية تصاغ بألفاظ مختزلة دقيقة
 إنَّ النظّرية الفقهية أشمل وأعمّ من القاعدة الفقهية؛ حيث إنَّ النظّريةثانياً:

الفقهية الواحدة يندرج تحتها مجموعة من القواعد الفقهية الــتي تختلــف من حيث
المسائل والفروع والآثار لكنهّا ذات صفة عامّــة ومزايــا مشــتركة يتحــدُ موضــوعها
؛العام تحت نظرية معينة؛ فهي بمثابة مِظلةّ تحتها مجموعــة من القواعــد الفقهية

فمثلًا القواعد الفقهية الخراج بالضّمان، والاضــطرار لا يبطــل حــقَّ الغــير، وجنايــة
العجماء جبار، والجواز الشّرعي ينافي الضّمان، والضرر يزال، وإذا اجتمع المباشر
والمتسبب يضــاف الحكم إلى المباشــر، مــع اختلاف فروعهــا وجزئياتهــا يمكن أن
تندرج ضمن مسمى نظرية الضّمان، فإنَّ الضمان هو الطابع العــام والغــالب على

.(4)جميع هذه القواعد المذكورة
ــكثالثاً: ــال ذل  إنَّ القواعد الفقهية عناوينها تشير إلى مآخذ الحكم وعلته، ومث

مان، فإنهّــا تشــيرُ إلى مأخــذ الحكم وعلتــه رعي ينــافي الضــّ قاعــدة: الجــواز الشــّ
رعي بخلاف النظريــات الفقهيــة فلا تشــير إلى المأخـذ أو وسببه، وهو الجواز الشــّ

.(5)العلة
ــذارابعاً:  إنَّ النظرية الفقهية تحتاج إلى أركان وشروط وأحكام في تكوينها، ل

.(6)هي تشمل جانباً واسعاً من الفقه الإسلامي وتصلح أن تكون أساساً له
235، ص1، جالمدخل الفقهي العام)( الزرقا، 1
10، ص1، دار الفكر العربي،  جأصول الفقه)( أبو زهرة، محمد، 2
23، ص1، جالقواعد والضوابط لفقهية في الشريعة الإسلامية)( شبير، 3
336، ص1، جالمدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية)( عبد الوهاب، علي جمعة، 4
ــر1م(، )ط2016، )النظريات الفقهية)( الشثري، سعد بن ناصر، 5 (، دار كنوز إشبيليا للنش

19والتوزيع، الرياض، السعودية، ص
، مطــابعالنظريات الفقهيـة تاريخهـا وأثرهـا في الفقه)( الوائلي، محمــد بن حمــود، 6

15(، ص1م(، )ط1987الرحاب، المدينة المنورة، السعودية، )
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المبحث الثاني: التعريف بقاعدة الخلط بما لا يتميز بمنزلة
الإتلاف وتأصيلها وضوابطها وأثرها
المطلب الأول: ألفاظ القاعدة

لم تبرز قاعدة الخلط بما لا يتميز بمنزلة الإتلاف كقاعدة إلا في كتاب المنثور
العطبفي القواعد الفقهية للإمام الزّركشي الشّافعي، والمقصود بــالإتلاف هنــا: 

ــرادي ــد الكلام على المعــنى الإف ــه عن والهلاك وذهــاب الشــيء كمــا ســيأتي بيان

، لكنَّ فقهــاء المــذهب الشــافعي يــذكرون هــذه القاعــدة في تعليلهم(1)للقاعــدة
ــدة للأحكام الفقهية في بعض المواضع، ولم يقف الباحثان على ألفاظ لهذه القاع
ــترتب إلا لفظ  يذكره الفقهاء عند كلامهم على خلط المال المغصوب بغيره وما ي

اــ" ً ، والإهلاك مصــدر(2)عليه من أحكام، واللفظ هو:" الخلط بما لا يتميز يعدُّ إهلاك

ئى    ﴿، ومنه قوله تعالى:(3) استنفذ الشيء وأفناه وأزالهللفعل هلكََ، أي: ئى� 2]﴾� ئې�

)( الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمـد بن عبـد اللـه بن بهـادر الزركشـي الشـافعي، )ت:1
،2(، ج2م(، )ط1985، وزارة الأوقــاف الكويتيــة، )المنثور في القواعد الفقهيةهـ(، 794

124ص
2)( تحفة المحتـاج فيهـــ(، 974، أحمــد بن محمــد بن علي بن حجــر الهيتمي، )ت:الهيتمي 

95، ص6جنهاية المحتاج في شرح المنهاج، ، والرملي، 79، ص7، جشرح المنهاج
ــرازي، 639، ص2، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير الفيومي، )(3 مختــار، وال

327، ص1، جالصحاح
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أثر له على. فيكون الإهلاك بمعنى الإتلاف، وعليه، فالاختلاف لفظي لا [: الحاقة9
الوقائع والتطبيقات العملية.

المطلب الثاني: معنى القاعدة
الفرع الأول: المعنى الإفرادي للقاعدة

تشتمل القاعدة على ألفاظٍ، نركزّ الضوء على لفظين، هما: الخلط والإتلاف:
أولاً: معنى الخلط لغةً

خلطت الشــيء بغــيره خلطــاً،الخلط في اللغة: ضمّ الشيء إلى غيره؛ يقال: 
أي: ضممته إليه فاختلط، وقد يمكن تمييزه بعد الخلط  كما في خلــط الحيوانــات
والحبوب، وقد لا يمكن كما في خلط المائعات حيث تتداخل أجزاء الأشياء بعضــها
في بعض وحينئذ يكون مزجاً، فالخلط ضم الشيء إلى غيره، ومنــه قولــه تعــالى:

.[: التوبة102]﴾   گ  ڳ  ڳ   ڳگ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ﴿
ْــطُ: هـو الجمــع بين أجـزاء الشـيئين فصــاعداً، ســواء كانــاقال الـراغب:"  الخَل

، وهـذا(1)مائعين، أو جامدين، أو أحدهما مائعاً والآخر جامداً، وهو أعمّ من المزج "
 فلان:اختلطيقــال: المعنى هو المراد عنــد الفقهــاء، ومن معانيــه: فســاد العقــل؛ 

.(2)فسد عقله
ً ثانيا: الخلط اصطلاحا

لم يقــف الباحثــان على معــنى للخلــط في اصــطلاح الفقهــاء، ولعلهم اكتفــوا
ــوف على ــيره، لكن يمكن الوق ــداّل على ضــمّ الشــيء إلى غ ــوي ال ــاه اللغ بمعن
تعريفات للاختلاط في خصوص مسألة من المسائل، أو موضوع من الموضــوعات
كما هو الحال عند كلامهم عن أحكام الشّركات؛ فقد عرّفوا الخلط هناك: أنهّ ضمّ

، وتحســن الإشــارة إلى أنَّ(3)على وجــه لا يتمــيزمــال الشــركاء بعضــه إلى بعض 
هـ:"  ّ فسـادالخلط مصطلح له مدلولـه عنــد المحـدثين؛ فقـد ذكـروا في تعريفـه أن

ــرَضٍ العقل، وعدم انتظام الأقوال والأفعال؛ إما بخرف، أو ضــرر، أو مــرض، أو عَ

، دمشــق، بــيروت، دارالمفردات في غـريب القـرآن الأصفهاني، الحســين بن محمــد، )(1
293، ص1القلم، ج

ــرب)( ابن منظــور، 2 ــان الع ــواهر، والزبيــدي، 291، ص7، جلس ــروس من ج ــاج الع ت
،1، جالمصباح المنير في غريب الشــرح الكبــيرالفيومي، ، و259، ص19، جالقاموس

94، ص1، جمختار الصحاح، والرازي، 177ص
 فتوحات الوهابهـ(،1204)( العجيلي، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، )ت:3

396، ص3، دار الفكر، جبتوضيح شرح منهج الطلاب )المعروف بحاشية الجمل(
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ــال" ــوت ابنٍْ، أو ســرقة م ــاء أو(1)من م ــد الفقه ــات عن ــذه التعريف ــلٌ من ه ، وك
المحدثين مستفاد من المعاني اللغوية المذكورة آنفاً، لكنَّ المعنى الذي عنُيتَ بــه

مُ على وجــه يتمــيزهذه الدارسة هو:  ضمّ الشيء إلى غيره سواء أكــان هــذا الضــّ
كما في الحيوانات أم لا كما في المائعات.

ومن الألفاظ ذات الصلة بالخلط الاستحالة، وهي من الفعــل المزيــد اســتحال
ّـرـ الشــيء وانفصــاله عن غــيره، مشتق من حولَ؛ قال الرّاغب:" أصل الحَــولْ تغي
، واستحال: تهيأّ لأن يحول، وباعتبــار وباعتبار التغّيرّ قيل: حَالَ الشيء يحَُولُ حُؤُولًا

ىـ      ﴿الانفصال قيل: حَالَ بيني وبينك كذا، وقولــه تعــالى:  ىـ   ئەېـ   ئا� ]ئا�  �﴾24:
، فـالحول انقلاب الشـيء وتغيرّـه من حالـة إلى حالة، واسـتحال الشـيء:(2)الأنفال["

.(3)تغير عن طبعه ووصفه
أما اصطلاحاً: فلا يخرج عن معناه اللغوي؛ وقد بينّ الفقهــاء معــنى الاســتحالة
عند بحثهم لمسائل خاصة بالنجّاســات، فبعض النجّاســات الـتي لا تطهـر بالغسَـل
ــرى، تطهر بالاستحالة، وهي: انقلاب العين النجسة بتحولها من صفة إلى صفة أخ

.(4)كصيرورة الخمر خلاً، ودم الغزال مسكاً
قال الجويني:" إنَّ الاستحالة إنما هي تغيرّ صفة المستحيل، لا زوالُ عينٍ عنه،

ني:" اعلم(5)كالخمر إذا زالت شدتّهُا، واستعقب زوالهُا صفةً أخرى" ، وقــال الحِصــْ
أنَّ تطهير الأشياء تارة يكون بالغسل، وقد يكون بالاســتحالة، ومعــنى الاســتحالة:
انقلاب الشيء من صفة إلى أخرى، فإذا تخللت الخمر، أي انقلبت بنفسها ســواء

.(6)كانت محترمة أم غير محترمة، طهرت "

،فتح المغيث بشـرح الفيـة الحـديث للعـراقيمحمــد بن عبــد الــرحمن، )( الســخاوي، 1
366، ص4جم(، 2003 )مصر، مكتبة السنة

266، ص1، ج المفردات في غريب القرآن الأصفهانى،)(2
ــدي، 187، ص11، جلســان العــربابن منظــور، () 3 تــاج العــروس من جــواهر، والزبي

84، ص1، ج مختار الصحاحالفيومي،، و365، ص28، جالقاموس
حاشيةهـــ(، 1276 )(الباجوري، الشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمــد الشــافعي البــاجوري )ت:4

، تحقيــق: محمــد عبــد الســلامالباجوري على شرح ابن قاســم على متن أبي شــجاع
206، ص2(، ج1م(، )ط1999شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )

)( الجويني، عبد الملك بن عبد اللـه بن يوسـف بن محمـد، أبـو المعـالي، ركن الـدين، الملقب5
، تحقيق: أ.د عبد العظيمنهاية المطلب في دراية المذهبهـ(، 478بإمام الحرمين، )ت: 

26، ص1(، ج1(، )ط2007محمود الديّب، دار المنهاج، )
كفايـة الأخيـارالحصني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني،  )(6

73، ص1م(، ج1991، دمشق، دار الخير، )في حل غاية الاختصار
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يتبين مما سبق أنّ ثمة فرّق بين الخلط والاستحالة؛ فالاســتحالة انقلاب نفس
ــه، فهي العين بتغير وصفها، فتطلق على الشيء إذا تغيرت وتحولت صــفته لا عين
بقاء الشيء بحاله مع تغيرّ أوصــافه، بــأن ينقلب من صــفة إلى صــفة أخــرى، أمّــا

ــا في والخلط ففيه امتزاج بين شيئين، ــيز كم ضمّ الشيء إلى غيره على وجه يتم
الحيوانات، أو لا يتميز كما في المائعات.

ــاءثالثاً: الإتلاف لغةً ــةً: الت : على وزن إفعال، وهو إحداث التلّف، والتلّف لغ
ــفَواللام والفــاء كلمــة واحــدة، تــدل على العطب والهلاك، وذهــاب الشــيء،  ِ وتلَ

يءُ تلفًا  ــان، وتــالف: أيالشَّ أَتلْفََهُ غيره إذا أفنــاه، ورجــل تلَفَْ إذا هلك فهو تالف، و

.(1)هالك
ــاً: الإتلاف شــرعاً: ــنىرابع ــاء للإتلاف عن المع ــتعمال الفقه ــرج اس  لا يخ

ــال:" إ ــاني الحنفي، فق ــه الكاس ــار إلى تعريف ــوي، وممّن أش ــيء،اللغ تلاف الش

.(2)منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة "إخراجه من أن يكون 
والإتلاف بهذا المعنى قد يكون حقيقياً: كحرق المتاع أو ذبح الحيوان، أو يكــون
إتلافاً حكمياً: كترك الطعّام حتى الفساد، أو بخلطه بما لا يتميز، أو حبس الحيوان

وترك إطعامه، وقد يكون الإتلاف بالمباشرة، وقد يكون بالتسبب؛ وهو أنواع:
ًأولاً:  إتلاف لإصلاح الأجســاد وحفــظ الأرواح كقطــع الأعضــاء المتآكلــة حفظـا

للأرواح، فإنَّ إفساد هذه الأشياء جائز للإصلاح.
ًثانياً:  إتلاف الدفع، وهو أنواع، منهــا: الــدفع بالقتــل، والقطــع، والجــرح؛ دفعــا

للصائل، ومنها قتل الحيوانات المؤذيــة كالحيــة والعقــرب وغــيره من أنــواع إتلاف
.(3)الدفع

ــارس )(1 ــدي، 353، ص1، ج، مقــاييس اللغةابن ف ــاج العــروس من جــواهر، والزبي ت
،1، جالمصباح المنير في غــريب الشــرح الكبــير، والفيومي،  56، ص23، جالقاموس

76ص
، دار الكتب العلمية،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، أبو بكر بن مسعود، )(ـ 2
 164، ص7م(، ج1986)
لمي، أبـو محمــد عــز الـدين عبــد العزيــز بن عبـد السـلام بن أبي القاسـم بن الحسـن3  )(السـّ

ــ(، 660السلمي الدمشقي، الملقب بســلطان العلمــاء )ت: قواعد الأحكــام في مصــالحهـ
م(1991، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، )الأنام

،نظريــة الضــمانبن مصطفى،  والزحيلي، وهبة ،87، ص2طبعة جديدة مضبوطة منقحة، ج
 64م(، ص2018دمشق، دار الفكر المعاصر، )
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الفرع الثاني: المعنى الإجمالي للقاعدة
مضمون القاعدة ومفادها: أنَّ خلط الشيء بغيره إما أن يكــون بمــا يتمــيز، أو

على النحو الآتي:(1)بما لا يتميز
 بما لا يتميز، وذلك: أولاً:

أن يكونَ الخلط على جهة يتعذر معها الوصول إلى عين ذلك الشــيء، كمن.1
ــأجود، خلط الشيء بجنسه؛ كحنطة بحنطة، سواء أكانت بمثلهــا في الجــودة، أم ب

أم بأردأ، أو كمن خلط المائعين بحيث يتعذر فصل أعيانهما. 
أن يكونَ الخلط على جهة يشق معه الوصول لعين الشيء، كخلط الحنطــة.2

ــاً وإن بالشّعير، أو الأرز، أو العدس، فالخلط في هاتين الصّورتين يكون إتلافاً حكم
لم يفْنِ عينه.

ق تميـيزه، كخلــطثانيــًا:  بما يتميز، وذلـك: كخلطـهِ بغـير جنسـه ممّـا لا يشـّ
الحنطة باللوز أو الجوز، فحينئذ لا يكون إتلافاً. 

المطلب الثالث: تأصيل القاعدة
لم نجد من العلماء من ذكرَ تأصيلًا لهذه القاعــدة، لكن من الأدلــة الــتي يمكن

أن يسُتدلّ بها:
ــه ما رواه أولاً: أنس رضي الله عنه، قال:" أهدت بعض أزواج النبي صلى الل

عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعامـاً في قصـعة، فضــربت عائشـة
القصعة بيدها، فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وســلم: طعــام بطعــام،

.(2)وإناء بإناء "
 أن النبّي صلى الله عليه وسلم ضمّن عائشة رضــي اللــه عنــهوجه الدلالة:

مـا أتلفت من الطعـام والإنــاء؛ أمّــا تضــمينه لأنهّـا أتلفتــه بالكسـرِ، وأمّـا تضــمينها
الطعّام فلعله بسبب اختلاطه بأوساخ الأرض، وكسِر الزجــاج الــتي يعســر تميزهــا
ــبين من ذلــك أنَّ وفصلها عن الطعّام، فلو أمكن إماطة الأذى عنه لمَا ضــمنته، فت

الخلط بما لا يتميز بمنزلة الإتلاف.

م(،1999، بيروت، لبنان، دار الكتب العلميــة، )الحاوي الكبيرعلي بن محمد،  الماوردي، )(1
 315، ص8ج

، بــيروت، دارسنن الترمــذيهـ(، 279الترمذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى، )ت: أخرجه )(2
(،1359، رقم الحــديث: )33، ص3الغرب الإسلامي، باب: ما جاء في اللقطة وضــالة الإبــل، ج

. حديث حسن صحيحقال الترمذي: الحكم على الحديث:
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 ما رواه زيد بن خالد الجهني، أنَّ رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليــهثانياً:

هاَ، نةًَ، ثمَُّ اعْــرفِْ وكِاَءَهَــا، وعَِفَاصــَ فهَْــا ســَ  ثمَُّ(1)وســلم عن اللقطــة، فقــال: " عرَِّ

أَدِّهاَ إليهْ " ُّهاَ ف إِنْ جَاءَ رَب .(2)اسْتنَفِْقْ بهِاَ، ف
أنّ النبيَّ صلى الله عليه وســلم أمــرَ واجــدَ اللقطــة أن يعــرفَِوجه الدلالة: 

عفاصها ووكاءها؛ ليمكنه تمييزها بعد خلطها بمالــه إذا جــاء صــاحبها فيردهّــا إليــه؛
لأنهّ إن خلطها بماله دون أنْ يميزها تعذر عليه ردهّا، فيكــون ذلــك تضــييعاً للمــال

.(3)وإتلافاً له

1)( ئَلَّاقال الإمام النوّوي:  هــِ ولَ ِ فهِاَ مِنْ كذَبِ " اعرْفِْ عِفَاصَهاَ، مَعنْاَهُ: تعَرْفُِ لتِعَلْمََ صِدقَْ واَصــِ
َـةـِ، وهــو: الوعــاء الــتي ادِ المُْهمَْل أَمَّا العْفَِاصُ فبَكِسَْرِ العْيَنِْ وبَاِلفَْــاءِ واَلصــَّ يخَْتلَطُِ بمَِالهِِ ويَشَْتبَهُِ، و
أْسِ وــنُ علَىَ رَ ُ ْـدـِ الَّذيِ يكَ ا علَىَ الجِْل أَيضْــً َــقُ العْفَِــاصُ  أَوْ غيَرَْهُ، ويَطُلْ َّفَقةَُ جِلدْاً كاَنَ  تكَوُنُ فيِهِ الن
ــةٍ أَوْ خِرْقَ ْـدـ،ٍ  أَوْ جِل بٍ،  ـَدـخُْلُ فيِ فمَِ القَْــارُورَةِ مِنْ خَشــَ َّذيِ ي أَمَّا ال َـهُـ ف ــاءِ ل َّهُ كاَلوْعَِ لِأَن القَْــارُورَة؛ِ 
ــا ددَتُْ العْفَِــاصَ علَيَهَْ إِذاَ شــَ ا  مَجْمُوعةٍَ ونَحَْوِ ذلَكَِ، فهَوَُ الصِّمَامُ بكِسَْرِ الصَّادِ يقَُالُ عفََصْتهُاَ عفَْصــً
أَمَّا الوْكِاَءُ فهَوَُ الخَْيطُْ الــذي يشــد بــه الوعــاء يقــال أو إِذاَ جَعلَتُْ لهَاَ عِفَاصًا، و إِعفَْاصًا  أَعفَْصْتهُاَ  و

إِيكاَءً فهَوَُ مُوكىً المنهــاج شــرح صــحيحمحي الدين يحيى بن شرف، ، انظر: النووي". كيته 
21، ص12، بيروت، دار إحياء التراث العربي، جمسلم بن الحجاج

هــ(،261)( أخرجه الإمام مسلم، مسلم بن الحجـاج أبـو الحسـن القشـيري النيسـابوري، )ت:2
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه

،3، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، كتاب: اللقطــة، جوسلم
.(1722، رقم الحديث:)1348ص

،89، ص2م(، ج1932، حلب، المطبعة العلمية، )معالم السنن الخطابي، حمد بن محمد، )(3
21، ص12، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجوالنووي، 
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 ما روته السيدة عائشــة رضـي اللــه عنهـا، عن النــبي صـلى اللــه عليــهثالثاً:

ــد(1)وسلم، أنه قال:" ما خالطت الصدقة مالاً قط إلا أهلكته" ، وزاد الحميدي:" ق

.(2)يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال "
 احتج بهذا الحديث من قال بأنَّ الزكاة تتعلق بالعين، واحتجاجهوجه الدلالة:

صحيح؛ لأنَّ الزكاة لو تعلقّت بالذمة لم يستقم هذا الحــديث؛ لأنَّ الزكــاة لا تكــون
في جزء من أجزاء المال بل بالذمَة، فلا يستقيم اختلاطها بغيرهــا ولا كونهــا ســببا

ً(3)للإهلاك ، ومقتضى ذلك: أنَّ اختلاط المال بغيره على وجه لا يتميز يكون إهلاكــا
وإتلافاً، لأنَّ الزكاة لما تعلقت بالأعيان واختلطت الأعيان بغيرها بغــير تميــيز تعــذر
ــالمحق والهلاك إخراجها، فكان ذلك إتلافاً لمال الزكاة، وعاد ذلك الإتلاف للزكاة ب

للمال كلهّ عقوبة من الله تعالى.

المطلب الرابع: ضوابط القاعدة
ــد الفقهــاء المتتبع للمسائل الفقهية يجد أنَّ الضابط فيما يتميز وما لا يتميز عن
هُـ لا يعُـدُّ َ هو العرف؛ فإذا كان المختلط بغيره مما يمكن تميــيزه عرفـاً، فـإنَّ خَلطْ

 حيدر آباد، الدكن، دائرة المعارف العثمانية،التاريخ الكبير، البخاري، محمد بن إسماعيل، )(1
،علل الترمـذي الكبـير(، والترمــذي، محمــد بن عيســى، 549، رقم الحــديث:)180، ص1ج

ــة، ج ــة العربي ــة النهض ــيروت، مكتب ــديث:)110، ص1ب ــد بن188، رقم الح ــبيهقي،أحم (،  وال
،166، ص5م(، ج2003، الرياض، مكتبة الرشــد للنشــر والتوزيــع،  )شعب الإيمانالحسين، 

في الحديث: محمد بن عثمــان بن صــفوان بن الحكم على الحديث:(،ـ 3246رقم الحديث:)
أمية الجحمي القرشي وهو مختلــف فيــه؛ قــال وذكــره ابن حبــان في الثقــات، أبوحــاتم: منكــر

المبــاركفوري، أبــوالحديث، وقال الدارقطني: ليس بقوى. وقال في التقريب: ضــعيف. انظــر: 
الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني،

، إدارة البحـوث العلميـة والـدعوةمرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحهـ(، 1414)ت:
65، ص6(، ج3م(، )ط1984والإفتاء، الجامعة السلفية، بنارس الهند، )

م(، ج1996، دمشق، ســوريا، دار الســقا، )مسند الحميدي الحميدي، عبد الله بن الزبير، )(2
(.1565، رقم الحديث:)177، ص4

نيلهـــ(، 1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اللــه الشــوكاني اليمــني، )ت: ()3
، ص4(، ج1م(، )ط1993، تحقيــق: عصــام الــدين الصــبابطي، دار الحــديث، مصــر، )الأوطار
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ً ، لكن هل يشـترط لتحقـق(1)إتلافًا، وما لا يمكن تمييزه عرفاً، فخلطه يكون إتلافا
الإتلاف بالخلط تعذر التمييز أم يكفي تعسّره؟.

ما نصّ عليه الفقهاء هو الاكتفــاء بمجــرد تعســر التميــيز للحكم بــالإتلاف، ومــا
مختــومينيستتبعه من ضّمان وغيره، كمــا لــو خلــط شــخصٌ دراهم كيســين غــير 

خلط شــخص لآخــر حنطــة بشــعير ضــمن الخالــط؛للمودع ولم تتميز بسهولة، أو 

أَمْكن تمييزها لكنهّ عسَِرٌ فوجب الضّمان .(2)لتعديه، ولأنهّ وإنْ 
قال الشربيني نقلاً عن الزركشي:" ليس الضابط التمييز بل سهولته، حتى لــو

.(3)خلط حنطة بشعير مثلاً كان مضمناً فيما يظهر، وهذا ظاهر إذا عسر التمييز"
المطلب الخامس: أثر القاعدة 

يظهر اثر القاعدة عند اختلاط الشيء بما لا يتميز في أمور، منها:
: الضّمان الاختلاط لمّا كان على جهة الإتلاف كان لابدّ من الضّمانفإنَّ : أولًا

في كثير من الصور، على ما سيأتي بيانه في ضوء تطبيقات القاعدة.
: من ضَمِنَ؛ يقال ضمِن الشــيء بالكســر ضــماناً؛ أي: تكفَّل بــهالضمان لغةً

مَـهُ، ويقـال:(4)فهو: ضامن ْـلُ: غرََّ هُـ مِث ْ ، ويقال: ضَمَّنهَُ الشيء تضميناً، فتَضََمَّنهَُ عنَ

هُـ ُ مِينٌ، أي: التْزََمْت امِنٌ وضَـَ اـ ضـَ َ أَن مَاناً، ف هـِ ضـَ ِ ، ويـأتي الضـمان(5)ضَمِنتُْ المَْالَ وبَ
بمعنى: الكفالة، والغرامة، والالتزام.

فيطلق على الــتزام الــدَّينِْ، أو البــدن، أو العين، كمــا ويطلــقأمّا اصطلاحاً: 
الضمان على العقد المحصل لذلك، ويســمى ملــتزم ذلــك أيضــاً ضــامناً، وضــميناً،
ــال ــمان بالم ــيص الض ــاوردي تخص ــرى الم ــبيراً، وي ــاً، وكفيلاً، وص وحميلاً، وزعيم

)في بحر المـذهب هـــ(، 502الروياني، أبــو المحاســن عبــد الواحــد بن إســماعيل، )ت:  )(1
م(، )ط2009 تحقيق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، )فروع المذهب الشافعي(،

124، ص2، جالمنثور في القواعد الفقهية، والزركشي، 198، ص6(،ج1
،حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاجالشرواني، عبد الحميد، )( 2

123، ص7م(، ج1983مصر، المكتبة التجارية الكبرى، )
هـــ(،977)( الشــربيني، شــمس الــدين، محمــد بن أحمــد الخطيب الشــربيني الشــافعي، )ت:3

ــة، )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهــاج م(، )ط1994، دار الكتب العلمي
 140، ص4(، ج1

372، ص3، ج معجم مقاييس اللغة الرازي،)(4
ــرازي5 ــار الصــحاح،)( ال ــومي، 185، ص1، ج مخت ــير في غــريب، والفي المصــباح المن

364، ص2، جالشرح الكبير
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، ولا خلاف بين الفقهاء في مشروعية مبدأ الضمان ومن الأدلة(1)والكفالة بالبدن
على:

،[: يوسف72 ]﴾ٹـ  ٹـ  ٹـ  ڤـ      ڤـ  ڤـ  ڤ   ڦـ  ڦ   ڦـ  ڦـ  ڄ﴿قوله تعالى:.1
.(2) وفيه دليل على مشروعية الضّمانومعنى زعيم: ضامن،

]﴾  ڳـ  ڳـ  ڱـ  ڱـ  ڱـ  ڱـ   ںڳکـ  کـ  کـ  کـ    گـ  گـ  گـ  گـ  ڳ﴿قوله تعالى:.2
.[: البقرة194

: إنَّ الشريعة الإسلامية جاءت لكــفّ الاعتــداء، وزجــر المعتــدي،وجه الدلالة
(.3)ومبدأ التضمين يحقق هذا المقصود، ويدفع نحو حفظ الأنفس والأموال

ما رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه:" أنَّ النبي صلى الله عليــه وســلم.3
أُتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين، قالوا: لا، فصــلى عليــه،
ثم أتي بجنازة أخرى، فقــال: هــل عليــه من دين، قــالوا: نعم، قــال: صــلوا

.(4)على صاحبكم، قال: أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه

أنَّ أبا قتادة رضي الله عنه قد ضــمن ســداد دينَ الرجــل وأقــرَّوجه الدلالة: 
.(5)النبّي صلى الله عليه وسلمّ ضمانه، فدلّ ذلك على مشروعيته

 فإنهّ لمّا كان اختلاط الشيء بما لا يتميز إتلافاً وإهلاكاً كانثانياً: البطلان: 
 أوصــى بحنطــة معينــة، ثمذلك ســبباً في بطلان بعض العقــود والتصــرفات، كمن

خلطها بغيرها كان الخلط سبباً لبطلان هذه الوصية و رجوعاً عنهــا  في الأصــح، و
كذلك لو أوصى بصاع من صبرة، ثم خلطها بأجود منها، فرجــوع في الأصــح؛ لأنــه
أحدث بالخلط زيادة لم يرضَ بتسليمها، أما لو خلطهــا بمثلهــا، فلا يعــدُّ رجوعــاً إذ

 432، ص4، جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي، )( 1
هـــ(774)( ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت:2

تحقيق: محمد حسين شمستفسير القرآن العظيم )المشهور بـ: تفسير ابن كثير(، 
، ص4(، ج1هـــ(، )ط1419الدين، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بــيروت، )

343
، القــاهرة، دار الكتب المصــرية، )الجامع لأحكـام القــرآن القرطــبي، محمــد بن أحمــد، )(3

357، ص2م(، ج1964
الجامع المسند)( أخرجه الإمام البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، 4

الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليــه وســلم وســننه وأيامــه =
، تحقيــق: محمــد زهــير بن ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عنصــحيح البخــاري

، رقم97، ص3(، ج1هـــ(، )ط1422الســلطانية بإضــافة تــرقيم: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي(، )
(.2298الحديث:)

198، ص3، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج)( الشربيني، 5
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الموصى به مشاع، فلا تضــره زيــادة الخلــط، وكــذا بــأردأ في الأصــح، ومن صــور
البطلان بالخلط: ما لو اختلط الثوب بأمثالــه، أو اختلطت الشــاة المبيعــة بأمثالهـا
قبل القبض، بطل البيع وانفســخ العقــد؛ لأنَّ هــذا يــورث الاشــتباه، وهــو مــانع من

.(1)صحة العقد

المبحث الثالث: الدراسة التطبيقية لقاعدة: الخلط بما لا يتميز
بمنزلة الإتلاف

المطلب الأول: التطبيقات القديمة للقاعدة
الفرع الأول: اختلاط مال الزكاة بغيره على جهة لا يتميز 

لو خلط شخص مال الزكاة بمــا لا يتمــيز؛ كحنطــة اختلطت بشــعير أو العكس، أو
زيت اختلط بمائع كان ذلك إتلافاً وإهلاكاً له، وتفويتاً لحق الفقراء، لكن هل تبرأ ذمته،

أم يلزمه ضمان ما تلِفَِ بالخلط؟
يختلف الحكم باختلاف زمان الخلط والمتسبب فيــه، فالخلــط إمّــا أن يكــون قبــل

، وإمّا أن يكونَ بعد ذلك، فإذا كان الإتلاف بالخلطوجوب الزكاة وتعلقها بذمة المزكي
ــه قبل وجوب الزّكاة وتعلقها بالذِّمة؛ كمن يتاجر بالحنطة أو الزيت واختلطت موجودات
مان، ســواء أكــان الخلــط بفعلــه، أم من ذلك قبل مضي حول الزكاة، فلا يلزمــه الضــّ
بفعل أجنبي، أم بآفة سماوية؛ لعدم تعلَّق الزكاة في ذمّته، وأمّــا إذا تلــف المــال بعــد
وجوبها وتعلقها بالذمّة، فإمّا أن يكون التلف بالخلط ومــال الزكــاة بيــد ربّ المــال، أو
بيد الوالي، أو بيد العامل؛ فـإذا تلفت الزكـاة بالخلـط بعـد وجوبهـا في يـد رب المـال
لزمه الضّمان؛ لأنه قصر بحبس الحق عن مستحقه، فيلزمه أن يــؤدي مــا كــان يؤديــه
قبل التلف، وأمّا إذا تلف في يد الوالي أو العامــل وكــان التلّــف بلا تفريــط أو تقصــير
منهما لم يضمنا؛ لأنهما أمينان كالوكيل، أما إذا تلف المال بتفريط منهمــا، بــأن قصــرا

(.2)في حفظه وعرّضاه للتلف ضمنا

ــد الفقهية)(الزركشـــي،  1 ــور في القواع ــاتوالعجيلي،ـــ 124، ص2، جالمنث : فتوح
208، ص3جالوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، 

ــاوردي، 2 ــاني،497 ، ص8، جالحــاوي الكبــير)( الم ،333، ص6، ج بحــر المــذهب، والروي
والدَّمِيري، كمال الدين، محمد بن موســى بن عيســى بن علي الــدَّمِيري أبــو البقــاء الشــافعي،

، تحقيق: لجنة علمية، دار المنهــاج، جــدة، )النجم الوهاج في شرح المنهاجهـ(، 808)ت:
265، ص3(، ج1م(، )ط2004
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الفرع الثاني: اختلاط لبنِ المأكول الطاهر بلبنِ غير المأكول 

(1 )يرى الشافعية أنّ اللبنَ على أربعة أقسام:

 لبن مأكول اللحم حال حياته كالإبل، وســائر النعّم، والخيــل وغيرهــا، وهــوالأول:
  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ﴿طاهر بالإجماع؛ لقوله تعالى:

.[: النحل66]﴾ 
 لبن الكلب والخنزير وما يتولد من أحدهما وهو نجس؛ لقولــه صــلى اللــهالثاني:

عليه وسلم:" طهور إنــاء أحــدكم إذا ولــغ فيــه الكلب، أن يغســله ســبع مــرات أولاهن

.(2)بالتراب "
وجه الدلالة:

قال الشّربيني:" وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث، أو خبث، أو تكرمة، ولا حــدث
على الإناء ولا تكرمة، فتعينت طهارة الخبث، فثبتت نجاسة فمه، وهــو أطيب أجزائــه،

.(3)بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث فبقيته أولى"
 لبن الآدمي، وهو طاهر على معتمد المذهب، وفي الحاوي للماوردي عنالثالث:

هـ نجس، وإنمـا يحـلُّ شـربه للطفـل للضــرورة(4)الأنماطي ّ ، وهـذا القـول ليس(5): أن
بشيء، بل هو خطــأ ظــاهر كمــا قــال الإمــام النــووي، وإنمــا حُكيَِ مثلــه للتحــذير من

 لذا الآدمية إذا ماتت وفي ثديهاإذ لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجساً،الاغترار به؛ 
لبن، فهو طاهر يجوز شربه وبيعه.

 لبن سائر الحيوانات الطاهرة من غير ما ذكر، فالمعتمد أنهّا نجسة. الرابع:

المجموع شـرح المهـذبهـــ(، 676)( النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شــرف )ت:1
مغني المحتــاج، والشــربيني، 569، ص2، دار الفكــر،ج)مع تكملة السبكي والمطيعي(

234، ص1، جإلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
المسند الصـحيح المختصـر بنقـل العـدل عن العـدل إلىأخرجــه الإمــام مســلم، )( 2

، ص1، كتــاب: الطهــارة، بــاب: حكم ولــوغ الكلب، جرسول الله صلى الله عليــه وســلم
.(279رقم الحديث:)، 234

227، ص1، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني، )( 3
اـنَ أحـد الفُْقهَـَاءالأنماطي:)( 4 َ لْأَحول، ك أَبوُ القَْاسِم الأنماطى ا  هو عثُمَْان بن سعيد بن بشار 

هــِ كتب الشــافعي ببِغَْــداَد، وعَلَيِــهِ ِ على مَذهَْب الشافعى، حدث عنَ المزنى واَلربيــع، اشــتهرت ب
َّاس بن سُرَيج. انظر: السبكي،  أَبوُ العْبَ طبقــاتعبدالوهاب بن تقي الدين، تفقه شيخ المَْذهْبَ 

301، ص2، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، جالشافعية الكبرى
333، ص5، جالحاوي الكبيرالماوردي: ( )5
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فإذا حكمنا بنجاسة لبن ما لا يؤكل لحمه من كلب أو خنزير أو غيرهما مما لا يحــلّ
َّه يصير نجساً، وحينئذ لا يجوز شــربه، أكله واختلط  ذلك اللبن بلبن ما يؤكلُ لحمه، فإن

ولا بيعه، ولا جعله صداقًا؛ فالخلط بما لا يتميز يكون إتلافاً وإهلاكاً.
الفرع الثالث: اختلاط صَداق الزوجة بغيره على جهة لا يتميز

ــاً من(1)كل ما يصحُّ مبيعاً يصحُّ جعله صداقاً ــه عين ، فلو أنَّ زوجاً جعل صداق زوجت
داق بمــا لا يتمــيز كــان ِــطَ الصــّ الأعيان كحنطة أو شعير أو غيره مما يصحُّ بيعه، ثمّ خُل
ذلك إتلافاً له، والصّداقُ وإن كان واجباً، فليس هو شــرط لصــحة النكّــاح، ولا هــو ركن

ِّكاح  الاستمتاع ومــا يتبعـه وهــومن أركانه ليبطلَ العقد بفواته وإتلافه، فالغرض من الن
قائم بالزوجين فهما الركنان دون الصداق، لــذا لا يجب تســمية المهــر بخلاف تســمية
اــ ً العوض في البيع، فإنه واجب؛ لأنَّ الغــرض من الــبيع المعاوضــة، فكــان العــوض ركن

ــان(2)فيه ، لكنّ تلف المهر إذا كان عيناً، إمّا أن يكون كلياً وإمّا أن يكون جزئياً، فإذا ك
التلّف: 

 فإمّا أن يكون التلّف بيد الزوج بفعلــه أو بآفــة ســماوية، وحينئــذ يجبَأولاً: كلياً:
ــذر عليه ضمان الصّداق بمهر المثل قطعًا إذا تعذر مثله، أمّا إذا كانت العين مما لا يتع

هـ يضـمن ضـمان عقد ّ لأنَّعلى معتمـد المـذهب، فيضـمنها بمهـر المثـل؛ (3)مثلهـا، فإن
العينَ مملوكةٌ بعقد معاوضة كالمبيع بيد بائعه فيضمنها بمهر المثل، وفي قول يضمنها

فيضمن المثلي بمثلــه والمتقــوم بقيمتــه، كالمعــار إذا تلــف، وأمّــا إذا تلــف يد، ضمان
المهر بيد الزوجة، فقابضة لحقها إذا كانت أهلاً للتصرف؛ لأنها أتلفت حقها، وإن كانت
غير رشيدة فلا تكون قابضة لحقِّها؛ لأنَّ قبضها غير معتد به، وأمّا إذا أتلفه أجنبي ممن

منهـاج الطـالبين وعمـدةهـ(، 676 )(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، )ت:1
،1(، ج1م(، )ط2005، تحقيق: عوض قاسم أحمد عــوض، دار الفكــر، )المفتين في الفقه

218ص
، ص2جحاشية الباجوري على شرح ابن قاسم على متن ابي شجاع، الباجوري، )( 2

223
 الأول: ضــمان العقــد: وهــو المضــمون بمــا المضمونات بالنظّر إلى البـدل قسـمان:)(3

يقابله من العوض الذي اتفقا عليه إذ جعل مقابله شرعاً، كالمبيع في يــد البــائع، فإنــه مضــمون
بالثمن لو تلف لا بالبدل من المثل أو القيمة. والثاني: ضمان اليد: وهــو مــا يضــمن عنــد التلــف

أنَّ ضمان العقد مــردُّه: مــا اتفــق عليــه المتعاقــدان، أوبالبدل من مثل أو قيمة. فالفرق بينهما 
ــة. ــل أو القيم ــردُّه: المث ــد م ــه، وضــمان الي المنثــور في القواعــد انظــر: الزركشــي، بدل

ــد الــرحمن بن أبي بكــر،ــ 333، ص2، جالفقهية هـــ(911، )ت:والســيوطي، جلال الــدين عب
،  بتصرّف يسير.362، ص1(، ج1م(، )ط1990، دار الكتب العلمية، )الأشباه والنظائر
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يضمن الإتلاف، تخيرت الزوجة بين فسخ الصداق وبين إبقائه، فــإن فســخت الصــداق
ْــلٍ أو َّه يضُــمن ضــمان عقــد، وبدلــه من مِث أخذت من الزوج مهر مثــل على القــول بأن
ِــف، وإن لم قيمة على القول بأنَّ الضمان ضمان يد، ويعــود الــزوج بــالغرم على المُتلْ

مَتِ المُتلْفَِ المثل أو القيمة .(1)تفسخ الصّداق غرََّ
بأن تلف بعض الصداق قبل قبض الزوجة لــه بفعــل الــزوج أو بآفــةثانياً: جزئياً: 

انفسخ فيه دون الباقي، فلها الخيار بين فسخ الصّداق والقبول؛ لعدم سلامة المعقــود
عليه، فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل على القول بضمان العقد وهــو الأصــحّ، وإن
أجازت، فلها حصة التالف من مهر المثل على المعتمد وإلى قيمته على القول الآخر،
وإن تلف البعض بفعــل الزوجــة فقابضــة للتــالف بفعلهــا، ولا شــيء على الــزوج ولهــا
الباقي من الصّداق بعد التلف، أمّا إذا أتلفَ بعضَ الصّداق أجنبي، فالزوجة بالخيار بين

.(2)فسخ الصّداق ومطالبة الزوج بمهر المثل، وبين الإجازة ومطالبة الأجنبي بالبدل

المطلب الثاني: التطبيقات المعاصرة للقاعدة
 اختلاط منيّ الزوج بغــير بويضــة الزوجــة أو العكس فيالفرع الأول:

عملية أطفال الأنابيب
تعــدُّ عمليــة أطفــال الأنــابيب من العمليــات المعاصــرة الــتي توصــل إليهــا الطب
الحديث كطريقة لعلاج العُقم، والتسمية العلمية لها: التلّقيح الصناعيّ الخارجي، وهو:

، والشــربيني،218، ص1، جمنهــاج الطــالبين وعمــدة المفــتين في الفقه النــووي: )(1
تحفــةوالهيتمي، ،ــ 366، ص4، جمغني المحتاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج

377، ص7، جالمحتاج في شرح المنهاج
173، صالأشباه والنظائر السيوطي، )(2
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إجــراء عمليــة تلقيح بين حيــوان الــزوج المنــوي، وبويضــة الزوجــة من غــير الطريــق

.(1)المعهود وسمي خارجيا؛ً لأنه يتمّ خارج الرّحم
ــاح إلا ويرى الفقهاء المعاصرون أنَّ إنجاب الأطفال بالطرق غير الطبيعية لا يب
عند وجود ضرورة طبية تدعو لذلك، وبعد استنفاذ كافةّ الوســائل الطبيــة الأخــرى
لمعالجــة العُقمُ، لكن هــذا التلّقيح لابــدّ أن يكــون ضــمن شــروط تضــمن ســلامة

.(2)الأنساب من الاختلاط، لذلك وضع العلماء المعاصرون جملة من الشّروط
 أن يكون التلقيح حال قيام الزّوجية، فلا يكون الطلّاق بين الزّوجين.أولاً:
 أن يكونَ الماء من الــزّوج والبويضــة من الزّوجــة، ثم زرع اللقيحــة فيثانياً:

رحم الزوجة، أمــا التلقيح بغــير مــاء الــزوج فحــرام تحريمــاً قاطعــا؛ً إذ بــه اختلاط
الأنساب فلا يجوز إدخال طرف ثالث. 

 أن يكون برضا الزوجين ورغبتهما الكاملة. ثالثاً:
ًرابعاً:  أن تكــون العمليــة تحت إشــراف طــبيب مســلم ثقــة مــؤتمن حفاظــا
للأنساب.

 مراعاة عدم اســتعمال وعــاء المختــبر في عمليــة ســابقة أو لاحقــة؛خامساً:
منعاً لاختلاط الأنساب. 

 تحرّي الدِّقَة والحذر من اختلاط العييّنات، لذا الأولى عدم إدخال أيسادساً:
عينة على أخرى لحين الانتهاء من العملية لمنع ذلك الاختلاط.

 إطلاع الزوجين على كافة التفاصيل ونسب النجّاح والمخاطر. سابعاً:
روط الهامّــة لجــواز هــذا النــوع من التلقيح عــدم يتبين مما سبق: أنَّ من الشــّ
اختلاط منيّ الرجل بغيره واتخاذ كافةّ التــدابير لمنــع حــدوث ذلــك، فــإذا اختلطت
نطفــة الــزّوج ببويضــة من غــير الزّوجــة، أو اختلطت بويضــة المــرأة بنطفــة غــير
الزّوج، فإنَّ هذا الاختلاط الذي يتعذر معه التمييز يعُدُّ إتلافاً، ولا يجــوز معــه إتمــام
عملية التلقيح؛ لما في ذلك من محاذير شرعية، أهمّهــا اختلاط الأنســاب، فحفــظ
الأنساب من المقاصد الشرعية الكبرى التي جاءت الشريعة الإسلامية لمراعاتهــا

وصيانتها. 
 بيروت، لبنان، دار البيــارق،أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة،سلامة، زياد أحمد، )( 1
53م(، ص1994)
،3 العـــدد1(، عمـــان، الأردن م3/4)16 مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، قـــرار رقم )(2

423م، ص11/6/1986
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ــديزل والكيروســين )الكــاز( ولار أو ال ــط الســّ ــاني: خل الفــرع الث
ببعضها أو بغيرها على جهة لا يتميز

يعدُّ السولار من المــواد القابلــة للاشــتعال الــتي تســتقطرُ من النفّــط الأســود
)البترول( ويستعمل وقوداً للمركبات، وهــو أقــلّ كثافــة من وقــود الــديزل والــذي

، وأمّا الكيروســين  والــذي يســميه أهــل الأردن(1)يستعمل كذلك كوقود للمركبات
وفلسطين بالكاز: وهو سائل هيدروكربوني، مشــتق من النفّــط، قابــل للاشــتعال،
وذو رائحة مميزة، ويستعمل كوقود للتدفئة والإنارة، وكلفة إنتاجه وثمن بيعه أقلّ

، وعليه لو  ملك شخص واحدة من هذه المواد وغصــبها شــخص ثم(2)من السولار
خلطها ببعضها، أو بغيرها كان ذلك الخلط بمنزلــة الإتلاف، ووجب ضــمانه بالمثــل

مان  تخريجــاً على مــا لــو(3)إن وجد مثله وإلا ضــمن بقيمتــه كمــا هي قاعــدة الضــّ
ً وتجدر موجباً للضمان، (4)غصب شخص حنطة أو زيتا وخلطه بغيره كان ذلك إتلافا

الإشــارة إلى أنَّ بعض محطــات الوقــود قــد تعمــد إلى خلــط الســولار أو الــديزل
هــ ســولار ّ بالكاز، أو بمشتقات أخرى لأجل زيادة الأرباح، وبيعهــا للمشــتري على أن
خالص، ومعلوم أنَّ الشريعة الإسلامية أمرت بالصّدق في البيع ونهت عن الخــداع

 الله عليه وسلمّ:"وقال صلى، [: الأنعام152]﴾� ڀـ  ٺـ  ٺـ  ٺ﴿ والغشّ؛ قال تعالى:

ّـهـ ســولار5من غشنا فليس منا ") (، وخلط السولار أو الديزل بغيره وبيعــه على أن

أو ديزل خالص يعُدُّ غشــاً محرمــاً، وكــذلك نهت الشــريعة الإســلامية وحــذَّرت من

ــه ــه علي إلحاق الضرر بالآخرين والاعتداء على أموالهم وإتلافها؛ فقد قال صلى الل

(، ولا شــكّ بحسـب6وسلمّ:" من ضار ضار الله به، ومن شـاق شــق اللــه عليــه")

ّـاـس وإلحــاق كلام الخبراء أنَّ في خلطها وبيعها كوقود للمركبات إتلافٌ لأموال الن

ــ 1م(، ج2008) عــالم الكتب، معجم اللغة العربية المعاصــرة،أحمد مختار عمر، )(��� 1 ص،
794

1977، ص3 جمعجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر، )(2
 24، ص2، جحاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزّيالباجوري، )( 3
 124، ص2 جالمنثور في القواعد الفقهية، الزركشي، )(4
5)( باب: قول النبي صلى اللــه عليــه وســلم:أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان،  

(.1722، رقم الحديث:)1348، ص3من غشنا فليس منا، ج
ــة والغش، جسنن الترمذيأخرجه الترمذي،  )(6 ــاب: مــا جــاء في الخيان ، رقم249، ص4، ب

. حديث حسن غريبقال الترمذي: الحكم على الحديث:(، 2518الحديث:)
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الضرر بهم، وعليه، فلا يجوز بيعها كوقود للسيارات إلا بعد إعلام المشتري بــذلك؛

 أن يبين البائع للمشتري حقيقته أثم البائع، وبطل البيع، وضمن البائعفإن بيع دون
/أ ( من قانون المواصــفات34ما حدث من تلف في المركبة، وقد نصّت المادة:) 

م، والمعمول به حالياً ما نصّه:" يعاقب بغرامــة لا2000والمقاييس الأردني لسنة 
تقلّ عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينــار، أو بـالحبس مـدة لا تقـل عن
أربعة أشــهر ولا تزيــد على ســتة أشــهر، أو بكلتــا العقوبــتين على أن يحكم بالحــد
الأعلى للعقوبة في حال التكرار كل من أقدم على ارتكاب الأفعال التاليـة: خـداع
ــا المستهلك أو غشة من خلال الإعلان المضلل عن المنتجات أو المواد التي ينتجه

.(1)أو يستوردها أو يعرضها للبيع، وخلط المحروقات وما شابه ذلك من الأعمال"
يبنى على الإتلاف بهذا الخلط مسائل، منها: 

ــا يجــوزأولاً:  لو أصدق رجلٌ امرأة قدراً معيناً من السولار بناءً على أنَّ كل م
بيعه جاز جعله صداقاً، ثم خلطَهَُ عدُّ ذلك إتلافا له، ووجب ضمان مثله إن كان لــه

مثل وإلا فقيمته.
ولار أو غــيره من هــذه المــوادثانياً:  لو أوصى شخص بمقــدار معين من الســّ

للفقراء والمساكين، ثم خلطها ببعضها أو بغيرهــا، كــان ذلــك بمنزلــة الرجـوع عن
الوصية نظير ما ذكره الفقهاء فيمن أوصى بحنطة معينة، ثم خلطها بغيرهــا، فــإنَّ

.(2)ذلك يعُدّ رجوعاً عن الوصية كما مرّ
الفرع الثالث: خلط البيانات الشخصية بما لا يتميز

ــاح ــرئيس لنج ــور ال ــات هي المح ــدُّ البيان ــة تعُ ــا الحديث ــر التكنولوجي في عص
الشركات والمؤسسات والبنــوك حيث تعتمــد عليهــا في أمــور كثــيرة؛ فهي تمثــل
ك الأساسي لاتخــاذ القــرارات الإســتراتيجية وتحقيــق النجــاح في الأســواق المحرِّ
التنافسية، وتساعد على فهم العملاء، وتحسين عمليتها وتطوير منتجاتها وخدماتها
بشكل مستمر، ولا شك أنَّ خلط هذه البيانات بمـا لا يتمـيز يـترتب عليـه مخـاطر
ومخاسر كبيرة، فمثلاً شركات الطيّران تســتخدم بيانــات العملاء لحفــظ تفاصــيل
الرحلات، واختيار المقاعد وغير ذلــك ممــا يتعلــق بــالحجوزات، والمبــالغ المترتبــة

.(34، المادة )2000 قانون المواصفات والمقاييس الأردني لسنة )(1
 من هذا البحث.(26 انظر: ص))(2
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على العملاء، ومعرفة احتياجاتهم، وتعزيز رضاهم بتوفير خدمات مخصصة وحلول

، فخلط مثل هذه البيانات بما لا يتميز يتسبب بمخاطر وخسائر(1)فورية لمشاكله
وأضرار محتملة، أو مثلاً خلط سجلات البيانــات الماليــة في شــركة بمــا لا يتمــيز،
فيصعب بعدها تعقب النفقات والإيــرادات ممــا يــؤدي لخســائر ماليــة محتملــة، أو
ــات عن ــط معلوم ــوك، أو خل ــك من البن ــونهم في بن ــوال العملاء، أو دي ــط أم خل
دراسات بيئية أو اقتصــادية، وخلــط التفاصــيل الزمنيــة أو الجغرافيــة بمــا يتســبب
بإتلاف القيمة العلمية للبيانات، فهذا الخلط بصوره قد يتسبب بفقدان قيمة هــذه
البيانــات لتعــود غــير قابلــة للاســتخدام الفعــال، أو زيــادة في المخــاطر القانونيــة
َــفٍ إضــافية من أجــل المتعلقــة بالخصوصــية، أو الملكيــة الفكريــة، أو تتســبب بكِلُ
إعادة البيانات، أو تصحيح الأخطاء، أو تفويت حقــوق أو مســتحقات،  فــإذا قــامت
شركة أو شخص ما بخلط هذه البيانــات بطريقـة يتعـذر أو يصــعب معهـا التميـيز،
وتعذرّ تعّافي خلط البيانات واستعادتها على الحــال الــتي كــانت عليــه، وأدى ذلــك

إلى خسائر وأضرار، فإنِّ ذلك يعُدُّ إتلافاً موجباً للضمان.

ــة زكي، )مقدمة في علم البيانــات، الزهيري، طلال ناظم، )(1 ــداد، مطبع م(، )ط2023 بغ
15، 14، ص1(، ج1
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المطلب الثالث: المستثنيات من القاعدة
استثنى الفقهاء من هذه القاعدة فروعاً، منها: 

الفرع الأول: خلط الزيت بمثله أو بأجود منه 
 خلط الغاصب زيت المغصوب منه بمثله أو بأجود منه.صورة المسألة:

(1)ذكروا في ذلك وجهين عن الأصحاب :

 أن يحكم على العين المغصوبة بأنهّا متلفة بالخلط؛ وحينئذ إذاالأول منهما:
ــه ــل حق كان الغاصب يملك مثل الزيت المغصوب أو أجود منه وأعطى المالك مث
ــه تعين عليــه وجب على المالك قبوله ولا خيرة له، أو أعطاه ما هو أجــود من حقّ
ــه، فللمالــك القبول وليس له أن يقول أريد مثل حقي، أمّا لو أعطاه بأردأ من حقّ

أن يمتنع من قبوله؛ فإن قبله وقع الموقع.
ــاني:  أن يحكم على العين المغصــوبة بأنهّــا قائمــة حكمــاً، وهي حينئــذالث

كالقائمة حسا؛ً فإن اختلــط الــزيت المغصــوب بمثلــه، فحــق المالــك مختص بهـذا
المخلوط دون غيره، ولا سبيل الوصول إليه إلا أن يعطيه مثل مكيلة زيته من هذا
المخلوط حتى وإن كــان مــا رجـع إلى المالــك ليس خــالصَ حقـه، وفيــه من زيت
ــوجب ــه، فالقســمة ت ــه من زيت المغصــوب من ــا بقي للغاصــب في الغاصــب، وم
التفاصل في الحقوق، وأمّا  إذا اختلط زيت المالك بزيتٍ للغاصب أجــود منــه، فلا
هــ لــو كلِّف ذلــك لكــان ّ يكلفّ الغاصب أن يعطي المغصوب منــه مثــل مكيلتــه؛ لأن
افعي، وهـو المعتمـد، فيكــون إجحافاً به، وهذا الوجه هـو مـا رجّحـه أصـحاب الشـّ
الغاصب والمغصــوب منــه شــريكان في المخلــوط، فيبيعــاه ويقتســما الثمن على

، دار المنهــاج، )نهاية المطلب في درايــة المــذهب الجويني، عبد الملك بن عبد اللــه، ))1
ــ 265، ص7م(، ج2007 ــاظوالشـــربيني، ، ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــني المحت مغ

364، ص3، جالمنهاج
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مقدار القيمتين، فإذا كان الزيت الغاصب يساوي درهماً، وزيت المغصوب يساوي
درهمين، والزيت بعد الخلط يساوي ثلاثــة دراهم، فيبــاع المخلــوط ويقُســم الثمن

أثلاثاً بينهما.
ويقاس على خلط الزّيت، ما لو خلط عسلاً أو سمناً للمغصــوب منــه بمثلــه أو

.(1)بأجود منه، فإنهّما يشتركان فيه ولا يعُدُّ إتلافاً

الفرع الثاني: خلط التراب في الأرض المغصوبة 
ّـهـ لا يخلــوصورة المسالة:  لو أنَّ شخصاً غصب أرضاً وطرح فيهــا ترابــاً، فإن

:(2)حال التراب عن أحد أمرين

 إمكانيــة أخــذه منهــا، فيأخــذه الغاصــب إن تمــيز، وضــمن مــاالأول منهما:

نقصت الأرض بأخذه إن نقصت.

 تعذر أخذه منها؛ لأنهّ بسط التراب فيها بعد خلطه، وهنا ينظر:الثاني:

 أن تبقى الأرض على قيمتها الأولى دون زيــادة أو نقص، فلا شــيء علىأولاً:
الغاصب وليس له فيها شيء؛ لأنَّ ترابه صار مستهلكاً.

 أن تنقص قيمة الأرض بعــد بســط الــتراب فيهـا، فيضــمن قــدر نقصــها،ثانياً:
ويصير ترابه مستهلكاً.

قيمة الأرض زادت به ولا يمكن نقلها لاختلاطها وبسطها فيــه، أن تكون ثالثاً:
ففي هذه الحالة ينُظر:

إن كان المطروح فيها نجساً كالأرْواث النجســة، فلا شــيء للغاصــب فيهــا؛أ.
.لفوات الرجوع بها، وتحريم المعاوضة عليه

 إن كان المطروح طاهراً، ففيه وجهان:ب.

ّـهـ هــو من طرحــهالأول منهما:  أنــه مســتهلك ولا شــيء للغاصــب فيــه؛ لأن
واستهلكه بنفسه فيما لا يتميز عنه.

هـــ(،1302البكري، أبو بكر بن محمد شطا الــدمياطي )المشــهور بــــ: البكــري(، )ت: بعــد )(�� 1
، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوريــع، )إعانة الطالبين على حل ألفــاظ فتح المعين

 167، ص3(، ج1م(، )ط1997
439، ص6، جبحر المذهب، والروياني، 175، ص7، جالحاوي الكبيرالماوردي،  )(2
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ــروح والثاني:  يكون الغاصب شريكاً في ثمن الأرض بقدر ثمن التراب المط
فيها قياساً على ما لو  صبغ شخص ثوب غيره بصــبغ من عنــده، فإنهمــا يشــتركان
فيه، فيكون للصابغ من ثمن الثوّب بعد الصبغ بقدر قيمة الصبغ، ولا يكــون الخلــط

إتلافاً يستتبع الضّمان، بل هم شركاء في ذلك وهذا هو المعتمد.

الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمتــه تتم الصــالحات، والصــلاة والســلام على خــاتم الأنبيــاء

والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد:
فقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية:
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ــالنص على هــذهأولاً:  تفرد الزكشي في كتابه المنثور في القواعد الفقهية، ب
القاعدة بلفظها، بقوله:"الخلط بما لا يتميز بمنزلة الإتلاف"، وتفرده بذلك لا يعني
عدم  استعمال الفقهــاء لهــا بــل هي موجــود منثــورة في ثنايــا كتبهم، ويســتدلون

بمضمونها، وما فعله الزركشي  نظم ألفاظها. 
 إنَّ خلط الأشياء مع بعضها البعض على وجه يتعذرّ أو يعسر معه التمّييزثانياً:

مان، وغيرهــا يعُدُّ في الشريعة الإسلامية إتلافاً يستتبع المسؤولية الشــرعية والضــّ
من الأحكام كفسخ العقود وإبطالها.

 أثــر قاعــدة الخلــط بمــا لا يتمــيز بمنزلــة الإتلاف لا يختص في بــاب منثالثاً:
ــا، ــة بفســخ العقــود وإبطاله ــا في المعــاملات المالي ــر أثره ــه، فيظه ــواب الفق أب

والعبادات كالزكاة، والمناكحات كالصداق، وغيرها.
التوصيات:

يوصي الباحثان أن يولي طلبة العلم الشرعي من المختصين في مجال الفقه
ــة ــوانب الفقهي ــإبراز الج ــة؛ ب ــد الفقهي ــة القواع ــام بدراس ــد اهتم ــوله مزي وأص
رورات تــبيح المحظــورات وتطبيقاتهــا والاقتصــادية لهــذه القواعــد؛ كقاعــدة الضــّ
ــا المعاصــرة المعاصرة، وقاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وتطبيقاته

وغير ذلك من القواعد.

قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم..1
م(.2008) عالم الكتب، معجم اللغة العربية المعاصرة،أحمد مختار عمر، .2
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، بيروت، المكتبة العلمية.في غريب الشرح الكبير

.(34، المادة )2000قانون المواصفات والمقاييس الأردني لسنة .50
، القــاهرة، دار الكتب المصــرية، )الجامع لأحكــام القــرآنالقرطبي، محمد بن أحمــد، .51

م(.1964
، دار الكتب العلمية،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، أبو بكر بن مسعود، .52

م(.1986)
هـ(774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت:.53

تحقيــق: محمــد حســينتفسير القرآن العظيم )المشهور بـ: تفسير ابن كثــير(، 
هـــ(، )ط1419شمس الدين، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضــون، بــيروت، )

1.)
،الكليــات معجم في المصــطلحات والفــروق اللغويةالكفــوي، أيــوب بن موســى، .54

بيروت، مؤسسة الرسالة.
م(.1999، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، )الحاوي الكبيرعلي بن محمد،  الماوردي،.55
المباركفوري، أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمــد بن أمــان اللــه بن.56

ــ(، 1414حسام الدين الرحماني، )ت: ،مرعاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصــابيحهـ
(.3م(، )ط1984إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء، الجامعة السلفية، بنارس الهند، )

مجلة مجمع الفقه الإسلامي..57
(، دار الفكــر1م(، )ط2001، )منهاج التربية أسسها وتطبيقاتهامدكور، علي أحمد، .58

العربي.
ــ(، 261الإمام مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، )ت:.59 المسندهــ

الصحيح المختصر بنقل العدل عن العــدل إلى رســول اللــه صــلى اللــه عليــه
.، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروتوسلم

ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمــر بن علي الأنصـاري المعـروف بــ ابن الملقن )ت:.60
ــققواعد ابن الملقن أو )الأشباه والنظائر في قواعــد الفقــه( هـ(، 804 ، تحقي

ودراســة: مصــطفى محمــود الأزهــري، دار ابن القيم للنشــر والتوزيــع، الريــاض - المملكــة
(.1م(، )ط2010العربية السعودية، ودار ابن عفان للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر )

ابن منظور، أبو الفضــل جمــال الــدين محمــد بن مكــرم بن علي الإفــريقي المصــري، )ت:.61
(.3هـ، )ط1414، بيروت، دار صادر، لسان العربهـ(، 711

م(.1993، دمشق، دار القلم، )القواعد الفقهيةالندوي، علي أحمد الندوي، .62
ــ(، 676النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )ت:.63 المجموع شــرح المهــذبهـ

، دار الفكر.)مع تكملة السبكي والمطيعي(
منهاج الطــالبين وعمــدةهـ(، 676، )ت:أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرفالنووي، .64

.(1م(، )ط2005، تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، )المفتين في الفقه
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المنهاج شـرح صـحيح مسـلم بن، أبو زكريــا محــيي الــدين يحــيى بن شــرف، النووي.65
، بيروت، دار إحياء التراث العربي.الحجاج

ــ(، 974الهيتمي، أحمد بن محمــد بن علي بن حجــر الهيتمي، )ت:.66 تحفة المحتــاج فيهـ
.شرح المنهاج

، مطــابعالنظريـات الفقهيـة تاريخهـا وأثرهـا في الفقهالوائلي، محمد بن حمود، .67
(.1م(، )ط1987الرحاب، المدينة المنورة، السعودية، )
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